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 الملاءة المالیة في وساطة التأمین
 الف دولار 50الـ ضمان  وخطاب

 دراسة من إعداد
 *سلیم یارد

وسطاء التأمین بدور محوري في الربط بین حملة وثائق التأمین وشركات التأمین. وعلى خلاف شركات التأمین، فإن 
تتمثل مھمتھم في تقدیم المشورة للعملاء، تحدید التغطیات التأمینیة المناسبة  إذالتأمینیة، لون المخاطر لا یتحمّ  وسطاءال

 ن لھم وتقدیم الدعم لھم طوال دورة حیاة عقدمع شركات التأمین نیابةً عنھم، مرافقة المؤمّ  التفاوضلاحتیاجاتھم، 
لعملاء، فإنھم یشغلون موقعاً قائمًا إدارة أموال ا دمون استشارات مھنیة، وقد یتولونونظرًا لأن الوسطاء یقّ  التغطیة.

 .على الثقة، یستلزم توافر الكفاءة المھنیة، والنزاھة، والمسؤولیة المالیة

لھذا السبب، تعُدّ مھنة وساطة التأمین من المھن المنظمة قانوناً في معظم الأنظمة القضائیة. وتھدف متطلبات  
قدرة الوسطاء على الوفاء بالتزاماتھم المھنیة.  وضمان التأمینق الثقة في سو تعزیزالمستھلكین، الترخیص إلى حمایة 

وعلى الرغم من اختلاف النماذج التنظیمیة من دولة إلى أخرى، فإنھا تتفق عمومًا على تقییم الوسطاء استناداً إلى 
والرقابة التنظیمیة مجموعة متكاملة من المعاییر تشمل المؤھلات المھنیة، والمعاییر الأخلاقیة، والملاءة المالیة، 

 .المستمرة، بدلاً من الاعتماد على شرط واحد فقط

نات الأساسیة لھذا الإطار التنظیمي الشامل، ولا ینبغي الخلط بینھا وبین الكفاءة المھنیة وتعُدّ الملاءة المالیة أحد المكوّ 
التأمین المالیة على ممارسة نشاطھ  أو تدابیر حمایة المستھلك، مثل تأمین المسؤولیة المھنیة. فھي تعكس قدرة وسیط

بمسؤولیة والمحافظة على الثقة في السوق. وتحقق الأنظمة الرقابیة المختلفة ھذا الھدف من خلال وسائل متنوعة، 
تشمل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أو خطابات الضمان المصرفیة، أو تأمین المسؤولیة المھنیة، أو الضمانات 

 .موال العملاء، أو من خلال الجمع بین أكثر من أداة من ھذه الأدواتالخاصة بحمایة أ

الدراسة إلى بحث الكیفیة التي تعتمدھا الأطر التنظیمیة المعترف بھا دولیاً في تقییم الملاءة المالیة ھذه  تھدفھذه ل  
   .كيریدولار أم ألف 50ة البالغن المالیة المطلوبة في لبنا والكفالةلوسطاء التأمین، وإجراء مقارنة بین تلك المناھج 

ولا تسعى ھذه الدراسة إلى تأیید أو معارضة أي آلیة تنظیمیة بعینھا، وإنما تھدف إلى تقییم مدى اتساق النھج اللبناني 
 .مع المبادئ الدولیة، واستعراض الفرص المتاحة لتعزیز وتطویر الإطار التنظیمي الشامل لوساطة التأمین

 وساطة التأمینتطور تنظیم مھنة 

تطلبات الترخیص تقتصر شھد تنظیم مھنة وساطة التأمین تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضیة. ففي السابق، كانت م
ة على استیفاء شروط الأھلیة الأساسیة، مثل السن، والخبرة، وحسن السیرة والسلوك. إلا أنھ مع تزاید بصورة رئیس

تمام بحمایة المستھلك باعتبارھا أولویة تنظیمیة، اتجھت السلطات الرقابیة إلى تعقید منتجات التأمین، وازدیاد الاھ
 .اعتماد نھج أكثر شمولاً وتكاملاً في تنظیم ھذه المھنة

لتقییم وسطاء  «(Fit and Proper) الملاءمة والأھلیة»والیوم، تعتمد معظم الأنظمة الرقابیة المتقدمة إطار 
ت المستخدمة من دولة إلى أخرى، فإن ھذا المفھوم یرتكز عمومًا على خمسة التأمین. ورغم اختلاف المصطلحا

 :عناصر أساسیة ھي

  .الكفاءة المھنیة •
  .النزاھة وحسن السمعة •
  .الملاءة المالیة •
  .الحوكمة السلیمة والضوابط الداخلیة المناسبة •
  .الالتزام بالقوانین والأنظمة واللوائح النافذة •
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ویعكس ھذا النھج الشامل قناعة مفادھا أن أي متطلب منفرد لا یكفي لإثبات أھلیة وسیط التأمین لممارسة المھنة. 
فالوسیط الذي یتمتع بقدرة مالیة قویة، لكنھ یفتقر إلى الكفاءة أو النزاھة، قد یشكل خطرًا على مصالح المستھلكین، 

قد یواجھ صعوبة في ممارسة نشاطھ فیمتلك الموارد المالیة الكافیة، تمامًا كما أن الوسیط المؤھل فنیاً، والذي لا 
 .بصورة مسؤولة ومستدامة

د أكثر من تركیزھا على فرض نموذج موحّ  الأھداف والنتائج التنظیمیةلذلك، تركز المعاییر الدولیة على تحقیق 
أخرى وجود تأمین المسؤولیة المھنیة  للترخیص. فبعض الأنظمة تعتمد الحد الأدنى لرأس المال، بینما تشترط أنظمة

أو تطبیق آلیات لحمایة أموال العملاء، في حین تعتمد بعض الجھات الرقابیة خطابات الضمان المصرفیة باعتبارھا 
دلیلاً على المسؤولیة والقدرة المالیة. وعلى الرغم من اختلاف الأدوات التنظیمیة المستخدمة، فإن الھدف یبقى واحداً، 

ن تمتع وسطاء التأمین بالملاءة المالیة، والكفاءة المھنیة، والقدرة على حمایة حقوق حملة وثائق ضماوھو 
 .التأمین

ویشكّل ھذا الإطار المرجعي الأساس للفصول التالیة من ھذه الدراسة، والتي تتناول مقارنة بین المناھج التنظیمیة 
 توجیھ توزیع التأمین في الاتحاد الأوروبي، و(IAIS) تأمینالرابطة الدولیة لھیئات الإشراف على الالمعتمدة لدى 

(IDD)ھیئة الخدمات المالیة في أستانا، و (AFSA)البنك المركزي السعودي، و (SAMA)مصرف الإمارات ، و
 .الإطار التنظیمي المعتمد في لبنان، إضافةً إلى (CBUAE) العربیة المتحدة المركزي

 للملاءة المالیةالمناھج التنظیمیة الدولیة 

تشترك الجھات الرقابیة على قطاع التأمین حول العالم في ھدف أساسي یتمثل في ضمان أن یتمتع وسطاء التأمین 
بالكفاءة المھنیة، والملاءة المالیة، والقدرة على حمایة حقوق حملة وثائق التأمین. وعلى الرغم من اختلاف الآلیات 

 الملاءة المالیةقضائیة لتحقیق ھذا الھدف، فإن ھناك إجماعًا دولیاً واسعاً على أن التنظیمیة التي تعتمدھا كل ولایة 
 .تشكل عنصرًا أساسیاً في الإطار التنظیمي لمھنة وساطة التأمین

الرابطة الدولیة لھیئات  :وتستعرض المقارنة التالیة خمسة من أبرز النماذج التنظیمیة المؤثرة في ھذا المجال، وھي
ھیئة الخدمات المالیة في ، (IDD) توزیع التأمین في الاتحاد الأوروبي توجیھ، (IAIS) ى التأمینالإشراف عل

 مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، و(SAMA) المركزي السعودي البنك، (AFSA) أستانا
(CBUAE). 

 

 (IAIS) إطار الرابطة الدولیة لھیئات الإشراف على التأمین

مبادئ رقابیة معترفاً بھا دولیاً، بدلاً من فرض قواعد  (IAIS) الدولیة لھیئات الإشراف على التأمینالرابطة تعتمد 
الصادرة عنھا  (Insurance Core Principles) المبادئ الأساسیة للتأمینتنظیمیة تفصیلیة وملزمة. وتركز 

لیة، مع منح كل ولایة قضائیة المرونة الكافیة على الاحترافیة، والنزاھة، والكفاءة، وحمایة المستھلك، والملاءة الما
 .لتحدید الوسائل المناسبة لتحقیق ھذه الأھداف

لا تفرض وجود خطاب ضمان مصرفي  الرابطة الدولیة لھیئات الإشراف على التأمینومن المھم الإشارة إلى أن 
نیة. وإنما تتوقع من الجھات الرقابیة محدد، أو حد أدنى إلزامي لرأس المال، أو مستوى معین لتأمین المسؤولیة المھ

التأكد من احتفاظ الوسطاء بموارد مالیة تتناسب مع طبیعة أنشطتھم وحجمھا، بما یضمن قدرتھم على الوفاء 
 .بالتزاماتھم المھنیة

 



3 
 

 (IDD) توجیھ توزیع التأمین في الاتحاد الأوروبي

ى تقییم المخاطر. فبدلاً من الاعتماد على أداة مالیة واحدة، یجمع نھجًا تنظیمیاً شاملاً قائمًا عل الاتحاد الأوروبيیعتمد 
بین عدد من المتطلبات التنظیمیة  (Insurance Distribution Directive – IDD) توجیھ توزیع التأمین

یة أموال المتكاملة، تشمل الكفاءة المھنیة، والتطویر المھني المستمر، وحسن السمعة، وتأمین المسؤولیة المھنیة، وحما
 .العملاء، ومتطلبات الحوكمة، والرقابة المستمرة

بمبلغ محدد، فإنھ یعتمد منظومة متكاملة من الضمانات  خطاب ضمان مصرفيورغم أن التوجیھ لا یشترط تقدیم 
 .الرقابیة التي تثُبت مجتمعةً توافر الملاءة المالیة، وتعزز حمایة المستھلكین

 

 (AFSA) في أستانانموذج ھیئة الخدمات المالیة 

على التنظیم  (Astana Financial Services Authority – AFSA) ھیئة الخدمات المالیة في أستاناتركز 
وبدلاً من اشتراط تقدیم خطاب ضمان مصرفي، تلُزم  .متطلبات الحد الأدنى لرأس المالالاحترازي من خلال فرض 

 .م أعمالھم ومستوى المخاطر المرتبطة بھاالھیئة الوسطاء بالاحتفاظ برأس مال یتناسب مع حج

بأن الشركات الأكبر حجمًا، أو تلك التي تتولى إدارة أموال العملاء،  ، الذي یقرّ مبدأ التناسبویستند ھذا النھج إلى 
تواجھ مخاطر تشغیلیة أعلى، وبالتالي ینبغي أن تمتلك موارد مالیة أقوى تتناسب مع تلك المخاطر، بما یضمن سلامة 

 .ممارساتھا واستقرارھا المالي

 

 (SAMA) البنك المركزي السعودي –المملكة العربیة السعودیة 

أحد أكثر الأطر التنظیمیة الاحترازیة صرامةً لتنظیم وسطاء التأمین في المنطقة.  المملكة العربیة السعودیةتعتمد 
على وسطاء التأمین إثبات تمتعھم بقدرة مالیة كافیة قبل منحھم  (SAMA) البنك المركزي السعوديویشترط 

 .الترخیص لمزاولة النشاط

لا یستند إلى متطلب واحد للحصول على الترخیص، بل  الملاءة المالیةودي أن تقییم ویبُرز النموذج التنظیمي السع
رأس المال المدفوع، والدعم المصرفي، وتأمین یقوم على منظومة متكاملة من الضمانات الرقابیة المتكاملة. فكل من 

وسطاء التأمین المرخص لھم في تشكل معاً إطارًا یضمن بقاء  المسؤولیة المھنیة، والرقابة الاحترازیة المستمرة
 .وضع مالي مستقر طوال فترة ممارستھم لنشاطھم

 

 (CBUAE) مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي –دولة الإمارات العربیة المتحدة 

الرقابي بدورھا إطارًا احترازیاً متكاملاً لتنظیم وسطاء التأمین من خلال نظامھا  دولة الإمارات العربیة المتحدةتعتمد 
 .الخاص بقطاع التأمین
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متطلبات الحد ، یجمع الإطار التنظیمي الإماراتي بین خطاب الضمان المصرفيوبدلاً من الاعتماد حصریاً على 
الأدنى لرأس المال، وخطابات الضمان المصرفیة، وتأمین المسؤولیة المھنیة، ومتطلبات الحوكمة المؤسسیة، 

 .والرقابة المالیة المستمرة

الملاءة أن مفھوم  (CBUAE) مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزيد الإطار التنظیمي الذي یعتمده ویؤك
 الالتزام المستمر بالمعاییر الاحترازیةلا یقتصر على استیفاء متطلبات الترخیص الأولي، بل یمتد لیشمل  المالیة

 .طوال فترة ممارسة وسیط التأمین لنشاطھ

 

 المقارننتائج التحلیل 

على الرغم من اختلاف الأدوات التنظیمیة التي تعتمدھا ھذه الأطر الرقابیة، فإنھا جمیعاً تتوصل إلى النتیجة ذاتھا، 
ویكمن الاختلاف  .الملاءة المالیة تعُد متطلباً أساسیاً للحصول على ترخیص مزاولة نشاط وساطة التأمینوھي أن 

 .خلالھا إثبات توافر ھذا المتطلب الوسیلة التي یتم منالرئیسي بینھا في 

على  الاتحاد الأوروبيتضع مبادئ رقابیة عامة، بینما یعتمد  (IAIS)فالرابطة الدولیة لھیئات الإشراف على التأمین 
، فتركز على متطلبات الحد (AFSA) ھیئة الخدمات المالیة في أستانامنظومة متكاملة من الضمانات التنظیمیة. أما 

أن یثبت وسیط التأمین تمتعھ بقدرة مالیة  (SAMA) البنك المركزي السعوديالمال، في حین یشترط الأدنى لرأس 
، فیلزم الوسطاء بالالتزام (CBUAE) مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزيكافیة قبل منحھ الترخیص. أما 

 .المستمر بالمعاییر الاحترازیة طوال فترة ممارستھم للنشاط

من ھذه الأطر التنظیمیة نموذجًا موحداً أو وسیلة واحدة لإثبات الملاءة المالیة، وھو ما یؤكد مبدأً  ولا یفرض أيٌّ 
أساسیاً مفاده أن لكل دولة أو ولایة قضائیة الحق في اعتماد الآلیة التنظیمیة التي تراھا مناسبة، شریطة أن تحقق 

 .الھدف الرقابي المشترك

ومن ثم،  .كي في لبنانریأم دولارألف  50متطلب خطاب الضمان البالغ ساس لتقییم ویشُكل ھذا التحلیل المقارن الأ
 مدىفإن السؤال الجوھري لا یتمثل في ما إذا كان لبنان یعتمد الآلیة نفسھا المطبقة في الدول الأخرى، وإنما في 

وسطاء التأمین بالملاءة المالیة، إسھام ھذا المتطلب في تحقیق الھدف المعترف بھ دولیاً، والمتمثل في ضمان تمتع 
 .وتحملھم لمسؤولیاتھم المھنیة، بما یعزز حمایة حملة وثائق التأمین ویرسخ الثقة في سوق التأمین
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 الإطار التنظیمي اللبناني

  دولار  ألف 50المتطلب المستحدث لخطاب الضمان البالغ 

أن یستوفي وسیط التأمین متطلبات تتجاوز مجرد الكفاءة لطالما اشترطت التشریعات اللبنانیة الناظمة لقطاع التأمین 
المؤھلات العلمیة، والخبرة الفنیة للحصول على ترخیص مزاولة المھنة. ویجمع الإطار التنظیمي اللبناني بین 

، بھدف ضمان تمتع الوسطاء المرخص لھم بالقدرة على خدمة حملة العملیة، وحسن السمعة، والمسؤولیة المالیة
 .لتأمین على الوجھ الأمثل، وتعزیز الثقة في سوق التأمینوثائق ا

باعتباره جزءًا من  دولار ألف 50متطلب تقدیم خطاب ضمان مصرفي بقیمة ومن ھذا المنطلق، ینبغي النظر إلى 
 .منظومة الترخیص القائمة، ولیس باعتباره مفھومًا تنظیمیاً جدیداً أو مستحدثاً بالكامل

 

 الضمانتطور متطلب خطاب 

إن اشتراط تقدیم ضمان مالي لیس أمرًا مستحدثاً في التشریعات اللبنانیة المنظمة لوساطة التأمین، بل یشكل أحد 
المتطلبات التنظیمیة المعمول بھا منذ سنوات عدیدة. وقد كان الھدف الأساسي منھ إثبات الجدیة والالتزام المالي 

 .لوسیط التأمین كشرط للحصول على الترخیص

إلا أن الأزمة المالیة التي شھدھا لبنان، وما رافقھا من تدھور كبیر في قیمة اللیرة اللبنانیة، أدیّا إلى تراجع القیمة 
بھدف  دولار  ألف 50الفعلیة للضمان المالي القائم بصورة ملحوظة. ومن ثم، جاء رفع قیمة خطاب الضمان إلى 

 .نظیمي قائم منذ زمن، ولیس لاستحداث التزام تنظیمي جدیدإعادة إضفاء الفاعلیة الاقتصادیة على متطلب ت

 

 الغایة من خطاب الضمان

أحد المحاور الرئیسیة في النقاش الدائر حالیاً. وتبین التجارب التنظیمیة الدولیة  خطاب الضمانیشكل تحدید الغایة من 
 .ھا غایة محددةأن وسائل الضمان المالي المختلفة تؤدي وظائف تنظیمیة متباینة، ولكل من

لیس مخصصًا لیحل محل تأمین المسؤولیة المھنیة، ولا لتعویض العملاء عن الأخطاء أو الإھمال فخطاب الضمان 
إثبات المسؤولیة وإنما تتمثل وظیفتھ الأساسیة في  .المھني، ولا لضمان جمیع الأقساط التي یتولى الوسطاء تحصیلھا

على أن وسیط التأمین یتمتع بالقدرة المالیة والدعم المصرفي اللازمین لممارسة  ، وتقدیم دلیل للجھات الرقابیةالمالیة
 .نشاطھ ضمن إطار مھني منظم وخاضع للرقابة

 

 السیاق الدولي

 الاتحاد الأوروبي، و(IAIS) الرابطة الدولیة لھیئات الإشراف على التأمینتظُھر الدراسة المقارنة لكل من 
(IDD)یة في أستاناھیئة الخدمات المال، و (AFSA)البنك المركزي السعودي، و (SAMA)مصرف الإمارات ، و

لا توجد وسیلة ، إلا أنھ الملاءة المالیة تمثل ھدفاً تنظیمیاً عالمیاً مشتركًا، أن (CBUAE) العربیة المتحدة المركزي
 .دولیة موحدة أو ملزمة لإثباتھا
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تأمین المسؤولیة ، تركز أنظمة أخرى على الأدنى لرأس المال متطلبات الحدففي حین تعتمد بعض الأنظمة الرقابیة 
كوسیلة لإثبات الملاءة  خطاب الضمان المصرفي، بینما لا یزال لبنان یعتمد المھنیة وآلیات حمایة أموال العملاء

 .المالیة

ورغم اختلاف ھذه الأدوات من حیث الشكل وآلیة التطبیق، فإنھا جمیعاً تسعى إلى تحقیق الھدف ذاتھ، والمتمثل في 
 .تعزیز الثقة بوسطاء التأمین، وحمایة حملة وثائق التأمین، وترسیخ استقرار سوق التأمین

 

 اعتبارات أساسیة

في إطار أوسع یأخذ في الاعتبار   دولار  ألف  50ن البالغ خطاب الضماوعلیھ، ینبغي النظر إلى النقاش الدائر حول 
 .المبادئ والممارسات التنظیمیة الدولیة في قطاع التأمین

لیس ما إذا كان ینبغي للبنان أن یتبنى النموذج التنظیمي المعمول بھ في دولة أخرى، وإنما ما إذا فالسؤال الجوھري 
بات الملاءة المالیة لوسطاء التأمین، مع توفیر الحمایة اللازمة لحملة كان الإطار التنظیمي اللبناني ینجح في إث

 .وثائق التأمین، والحفاظ على الثقة في سوق التأمین

یمكن أن یظل عنصرًا مشروعًا وفعالاً ضمن منظومة الترخیص  خطاب الضمانوكما تظُھر الممارسات الدولیة، فإن 
 .فیة ورقابة مستمرة تعزز من فعالیتھ وتحقق الأھداف الرقابیة المنشودةاللبنانیة، متى اقترن بضمانات تنظیمیة إضا

 

 أبرز الاستنتاجات

لا تزال تمثل متطلباً أساسیاً ومعترفاً بھ دولیاً للحصول على ترخیص مزاولة نشاط وساطة  :الملاءة المالیة •
  .التأمین

لا یشكل بدیلاً عن سائر الضمانات یعُد وسیلة لإثبات المسؤولیة والقدرة المالیة، لكنھ  :خطاب الضمان •
  .التنظیمیة الأخرى

تعتمد كل ولایة قضائیة أدوات تنظیمیة مختلفة لتحقیق الھدف الرقابي ذاتھ، دون  :الممارسات الدولیة •
  .وجود نموذج موحد ملزم للجمیع

تأمین یمكن تعزیز الإطار التنظیمي اللبناني من خلال استكمالھ بتدابیر إضافیة، مثل  :التطویر المستقبلي •
، بما یحقق مزیدًا المسؤولیة المھنیة، وآلیات حمایة أموال العملاء، وتعزیز الرقابة والإشراف المستمر

  .من الحمایة والاستقرار لقطاع وساطة التأمین

 مینأبرز التساؤلات التي یطرحھا وسطاء التأ

عدداً من التساؤلات المھمة في أوساط وسطاء   دولار ألف 50متطلب خطاب الضمان المصرفي البالغ أثار اعتماد 
التأمین. وتعُد ھذه التساؤلات مشروعة، ومن الضروري تناولھا في ضوء الممارسات التنظیمیة الدولیة. ویستعرض 

 .مول بھ في الأطر التنظیمیة الدولیةھذا القسم أبرز ھذه التساؤلات، مع مقارنتھا بما ھو مع
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 كافیاً لحمایة العملاء؟ دولار  50ھل یعُد مبلغ 

 المنظور الدولي

لا تعتمد الأطر التنظیمیة الدولیة على مبلغ ثابت من الضمان المالي لتعویض العملاء عن الأضرار الناجمة عن 
 Professional) تأمین المسؤولیة المھنیة وثیقةالأخطاء أو الإھمال المھني. فھذه المھمة تؤدیھا عادةً 

Indemnity Insurance). 

 الخلاصة

 .خطاب الضمان لیس بدیلاً عن تأمین المسؤولیة المھنیة، ولا یقُصد منھ أن یحل محلھ

 

 ھل یمكن لخطاب الضمان أن یغطي جمیع أقساط التأمین التي یقوم الوسطاء بتحصیلھا؟

 المنظور الدولي

حسابات مصرفیة منفصلة، وضوابط ائتمانیة ء في معظم الأنظمة الرقابیة بالحمایة من خلال تحظى أموال العملا
، ولیس من خلال الاعتماد وأمانات، وإجراءات المطابقة والتسویة المالیة، إضافةً إلى الرقابة الاحترازیة المستمرة

 .على مبلغ ثابت في خطاب ضمان

 الخلاصة

اعتماد ضمانات وإجراءات رقابیة إضافیة، بصرف النظر عن وجود خطاب الضمان أو حمایة أموال العملاء تتطلب 
 .قیمتھ

 

 لماذا لا یفرض الاتحاد الأوروبي تقدیم خطاب ضمان مصرفي؟

 المنظور الدولي

تأمین المسؤولیة نموذجًا تنظیمیاً مختلفاً یقوم على مجموعة متكاملة من الضمانات، تشمل  الاتحاد الأوروبيیعتمد 
 .المھنیة، ومتطلبات الحوكمة، وحمایة أموال العملاء، والتدریب والتعلیم المستمر، والرقابة التنظیمیة المستمرة

 الخلاصة

 .یعتمد الاتحاد الأوروبي نموذجًا تنظیمیاً مختلفاً، ولیس نموذجًا أقل صرامة أو أقل توفیرًا للضمانات التنظیمیة
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 شروعة؟ھل یحقق خطاب الضمان غایة تنظیمیة م

 المنظور الدولي

تشترط العدید من الأنظمة الرقابیة حول العالم أن یثبت وسطاء التأمین تمتعھم بالملاءة المالیة، وذلك من خلال وسائل 
 .الحد الأدنى لرأس المال، أو خطابات الضمان المصرفیة، أو غیرھا من المتطلبات الاحترازیةمختلفة، مثل 

 الخلاصة

دلیلاً على المسؤولیة والقدرة المالیة لوسیط التأمین، لكنھ لا یمثل وسیلة شاملة لحمایة یشكل خطاب الضمان 
 .المستھلكین أو حملة وثائق التأمین

 

 ھل یؤثر ھذا المتطلب بصورة غیر متناسبة على وسطاء التأمین الصغار؟

 المنظور الدولي

حجم ، بحیث تتلاءم المتطلبات التنظیمیة مع التناسب مبدأتتجھ الجھات الرقابیة الدولیة بصورة متزایدة إلى تطبیق 
 .المؤسسة، وطبیعة نشاطھا، ومستوى المخاطر المرتبطة بأعمالھا

 الخلاصة

قد یكون من المناسب أن یدرس لبنان إمكانیة اعتماد إصلاحات تنظیمیة تراعي مبدأ التناسب، مع المحافظة في 
 .ره أحد المتطلبات الأساسیة للترخیصالوقت ذاتھ على مبدأ الملاءة المالیة باعتبا

 

 التقییم العام

، وإنما یجب وجود خطاب ضمان مصرفي من عدمھتظُھر المقارنة الدولیة أن النقاش لا ینبغي أن یقتصر على مسألة 
 :أن ینصب على السؤال الأكثر أھمیة، وھو

التأمین، مع توفیر الحمایة الكافیة لحملة وثائق ھل ینجح الإطار التنظیمي اللبناني في إثبات الملاءة المالیة لوسطاء 
 التأمین، وتعزیز الثقة في سوق التأمین؟

، وإن كانت الوسائل المعتمدة لتحقیق الملاءة المالیة تمثل ھدفاً تنظیمیاً عالمیاً مشتركًاتؤكد الممارسات الدولیة أن  
 .ھذا الھدف تختلف من دولة إلى أخرى

باعتباره الوسیلة التنظیمیة الوحیدة، یمكن للبنان أن یعزز إطاره التنظیمي من  الضمانخطاب وبدلاً من النظر إلى 
تأمین المسؤولیة المھنیة، وتعزیز آلیات حمایة أموال العملاء، خلال استكمال المتطلبات الحالیة بتدابیر إضافیة، مثل 

 .ر أكثر تطورًا للحوكمةوتطبیق رقابة احترازیة تتناسب مع حجم النشاط والمخاطر، وإرساء معایی
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، مع المحافظة في الوقت نفسھ أفضل الممارسات الدولیةومن شأن ھذا النھج أن یحقق قدرًا أكبر من الانسجام مع 
ترسیخ المسؤولیة المالیة، وتعزیز الثقة في قطاع وساطة على الھدف الأساسي للإطار التنظیمي، والمتمثل في 

 .التأمین التأمین، وحمایة مصالح حملة وثائق

 توصیات لتعزیز الإطار التنظیمي لوساطة التأمین في لبنان

تعُد عنصرًا ثابتاً وأساسیاً في الأنظمة الحدیثة لتنظیم وساطة التأمین، رغم  الملاءة المالیةتظُھر الدراسة المقارنة أن 
ان لا یملك فرصة للاقتصار على اختلاف الأدوات التنظیمیة التي تعتمدھا الدول لتحقیق ھذا الھدف. ومن ثم، فإن لبن

فحسب، بل یمتلك فرصة حقیقیة لتعزیز منظومتھ الرقابیة الشاملة من  دولار  ألف 50خطاب الضمان البالغ مناقشة 
 .خلال اعتماد تدابیر تنظیمیة مكملة، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة

 

 الإبقاء على متطلبات الملاءة المالیة  -1

یثُبت المسؤولیة والقدرة المالیة لوسیط التأمین، مع إجراء مراجعة دوریة للتأكد من أن الآلیة الإبقاء على متطلب 
 .المعتمدة ما زالت ملائمة لواقع سوق التأمین اللبناني ومتطلباتھ

 

 استحداث تأمین المسؤولیة المھنیة -2

 Professional Indemnity) تأمین المسؤولیة المھنیةالنظر في إلزام وسطاء التأمین بالحصول على 
Insurance) بھدف حمایة حملة وثائق التأمین من الأضرار الناتجة عن الأخطاء أو الإھمال المھني. ویعُد ھذا ،

 .التأمین مكملاً لخطاب الضمان، ولیس بدیلاً عنھ

 

 تعزیز حمایة أموال العملاء -3

مبالغ التعویضات، ینبغي اعتماد آلیات رقابیة  في الحالات التي یتولى فیھا وسطاء التأمین تحصیل الأقساط أو إدارة
إیداع أموال العملاء في حسابات مصرفیة مستقلة، وإجراء التسویات والمطابقات المالیة بصورة مناسبة، مثل 

 .دوریة، وإلزام الوسطاء بتقدیم تقاریر مالیة منتظمة

 

 توسیع برامج التطویر المھني المستمر  -4

، بما یضمن مواكبتھم لأحدث التطورات التعلیم والتطویر المھني المستمرركة في برامج إلزام وسطاء التأمین بالمشا
 .في تشریعات التأمین، والأنظمة الرقابیة، وأخلاقیات المھنة، والمخاطر المستجدة
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 تعزیز الحوكمة المؤسسیة  -5

یاسات الامتثال، وإدارة الضوابط الداخلیة، وستشجیع شركات وساطة التأمین على اعتماد منظومة متكاملة من 
، بما یعزز متانة المؤسسات ورفع مستوى تعارض المصالح، وإجراءات الأمن السیبراني، وخطط استمراریة الأعمال

 .إدارتھا للمخاطر

 

 اعتماد التنظیم القائم على مبدأ التناسب  -6

، مع وطبیعة أعمالھا مستوى المخاطر، وحجم شركة الوساطة،النظر في تطبیق متطلبات تنظیمیة تعتمد على 
 .المحافظة على تحقیق الأھداف الرقابیة الأساسیة بصورة متسقة بین جمیع الوسطاء

 

 تعزیز الحوار التنظیمي  -7

 لجنة مراقبة ھیئات الضمانو (LIBS) نقابة وسطاء التأمین في لبنانإرساء آلیة تشاور مؤسسیة ومنتظمة بین 
(ICC)المستقبلیة، والتحدیات المرتبطة بتطبیقھا، وتطویر بیئة تنظیمیة أكثر  ، بھدف مناقشة الإصلاحات التنظیمیة

 .فاعلیة

 

 خارطة طریق للتنفیذ

غیر أن ما یجمع بین  .لا یوجد نموذج موحد لتنظیم مھنة وساطة التأمینتؤكد التجارب والممارسات الدولیة أنھ 
الكفاءة المھنیة، والنزاھة، والملاءة الأنظمة الرقابیة المتقدمة ھو التزامھا بمجموعة من المبادئ الأساسیة، تتمثل في 

 .المالیة، وحمایة المستھلك، والرقابة الفاعلة

میة اللبنانیة، شریطة أن في أداء دوره كأحد عناصر المنظومة التنظی خطاب الضمانوفي ھذا الإطار، یمكن أن یستمر 
یكون مدعومًا بمجموعة من التدابیر الرقابیة المكملة. ومن شأن اعتماد ھذا النھج المتوازن أن یعزز الثقة في سوق 

 .التأمین، وأن یدعم الاحترافیة والاستدامة في قطاع وساطة التأمین على المدى الطویل

 

 الأولویات قصیرة الأجل

  .ءة المالیةالإبقاء على متطلب الملا •
  .إجراء مراجعة دوریة لقیمة وآلیة خطاب الضمان •
في تطبیق المتطلبات التنظیمیة، بما یراعي حجم شركات الوساطة ومستوى المخاطر  التناسباعتماد مبدأ  •

  .المرتبطة بأعمالھا
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 الأولویات متوسطة الأجل

  .تأمین المسؤولیة المھنیةاستحداث  •
  .العملاءتعزیز آلیات حمایة أموال  •
  .اعتماد معاییر أكثر تطورًا للحوكمة والامتثال المؤسسي •

 

 الأولویات طویلة الأجل

  .تطبیق نظام رقابة احترازیة قائم على مبدأ التناسب •
  .تطویر متطلبات الإفصاح والتقاریر الرقابیة •
 افق مع أفضل بما یتو «(Fit and Proper) الملاءمة والأھلیة»استكمال بناء إطار شامل لمعاییر  •
  .الممارسات والمعاییر الدولیة •

 

 (LIBS) الرئیس السابق لنقابة وسطاء التأمین في لبنان*
 رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام

 (Sloop Insurance Brokerage Firm SAL) .سلوب لوساطة التأمین ش.م.لشركة 
 مستشار في التأمین وإدارة المخاطر

 محاضر في علوم التأمین
 اللجنة الأكادیمیة عضو

 (ISSA) المعھد العالي لعلوم التأمین
 (USJ) بیروت –جامعة القدیس یوسف 

 عضو مجلس التوجیھ الاستراتیجي
 (ISSA) المعھد العالي لعلوم التأمین

 (USJ) بیروت –جامعة القدیس یوسف 
 عضو مجلس إدارة المعھد

 (ISSA) المعھد العالي لعلوم التأمین
 (USJ) بیروت – جامعة القدیس یوسف

 


	الملاءة المالية في وساطة التأمين
	سليم يارد*
	تطور تنظيم مهنة وساطة التأمين

	المناهج التنظيمية الدولية للملاءة المالية
	إطار الرابطة الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS)
	توجيه توزيع التأمين في الاتحاد الأوروبي (IDD)
	نموذج هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA)
	المملكة العربية السعودية – البنك المركزي السعودي (SAMA)
	دولة الإمارات العربية المتحدة – مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)
	نتائج التحليل المقارن


	الإطار التنظيمي اللبناني
	المتطلب المستحدث لخطاب الضمان البالغ 50 ألف دولار
	تطور متطلب خطاب الضمان
	الغاية من خطاب الضمان
	السياق الدولي

	اعتبارات أساسية
	أبرز الاستنتاجات

	أبرز التساؤلات التي يطرحها وسطاء التأمين
	هل يُعد مبلغ 50  دولار كافيًا لحماية العملاء؟
	المنظور الدولي
	الخلاصة

	هل يمكن لخطاب الضمان أن يغطي جميع أقساط التأمين التي يقوم الوسطاء بتحصيلها؟
	المنظور الدولي
	الخلاصة

	لماذا لا يفرض الاتحاد الأوروبي تقديم خطاب ضمان مصرفي؟
	المنظور الدولي
	الخلاصة

	هل يحقق خطاب الضمان غاية تنظيمية مشروعة؟
	المنظور الدولي
	الخلاصة

	هل يؤثر هذا المتطلب بصورة غير متناسبة على وسطاء التأمين الصغار؟
	المنظور الدولي
	الخلاصة


	التقييم العام
	توصيات لتعزيز الإطار التنظيمي لوساطة التأمين في لبنان
	1-  الإبقاء على متطلبات الملاءة المالية
	2- استحداث تأمين المسؤولية المهنية
	3- تعزيز حماية أموال العملاء
	4-  توسيع برامج التطوير المهني المستمر
	5-  تعزيز الحوكمة المؤسسية
	6-  اعتماد التنظيم القائم على مبدأ التناسب
	7-  تعزيز الحوار التنظيمي

	خارطة طريق للتنفيذ
	الأولويات قصيرة الأجل
	الأولويات متوسطة الأجل
	الأولويات طويلة الأجل


